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تقديم مشترك من قبل عدد من جمعيات الإعاقة إلى "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" لمناسبة انعقاد الدورة العاشرة 
 "2015من "المراجعة الدورية الشاملة 

 
 مراجعة دورية حول امتثال لبنان بالالتزامات المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين

 
 مقدمة

 
 ببحث هذا التقديم وإعداده. منتدى اللبناني للإعاقة""الو ، "التحالف اللبناني للإعاقة" قام

ما يتعلق بحماية واحترام حقوق الأشخاص المعوقين. يعرض  يركز هذا التقديم على مدى امتثال الحكومة اللبنانية بالتزاماتها في
نيين بالعمل، التعليم، الصحة، وعدم التمييز؛ وحقوق اللاجئين الفلسطيويحلل البيانات الرئيسية المتعلقة بحق الأشخاص المعوقين 

 .المعوقين
في الصادرة عن  ،لدولية لحقوقهمة ايعتمد هذا التقرير على الحقوق المعترف بها دوليا للأشخاص المعوقين التي تتضمنها الإتفاقي

 ة اللبنانية بهذه الحقوق من خلال التشريع، ومدىعتراف الدولقوق على مستويات الحللواقع الحالي عرض ل. وي2006العام 
ين. المعوقاللاجئين  واقع حقوق خلل قائم في المستويين الأولين. كما يتضمن التقرير من أي ئج المترتبة عليهم، والنتاالحقوقتطبيق 

 قوق الأشخاص المعوقين في لبنان. توصيات لتعزيز وحماية حو
مصادقة الدولة اللبنانية على  في حرمان الأشخاص المعوقين من بعض حقوقهم في لبنان يعود إلى عدم يكمن الخلل الأساس

على  كون توقيعوللترجمة الحقوق المعترف بها دوليا.  طنيتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين ولعدم تطوير التشريع الوالا
نية لة من تطوير قوانينها الوطلا يعفي الدولاعتراف الضمني بالحقوق، و، يتضمن اتفاقية الدولية من دون المصادقة عليهاالا

  قانون دولي بعد مصادقة أكثر من مئة دولة عليها. ها دوليا وأصبحت الإتفاقية بمثابةب ا  الحقوق معترف بشأنها، وقد باتت تلك
، إلا iشخاص المعوقين في لبنانالخاص بحقوق الأ 220/2000فعلى الرغم من مرور خمس عشرة سنة على صدور القانون 

 أن الوزارات المعنية لم تبادر إلى استصدار المراسيم التطبيقية له، ويعود ذلك إلى أسباب منها:

 عدم وجود رؤية، أو سياسة وطنية، أو إستراتيجية عامة لتطبيق القانون والوصول إلى تكافؤ الفرص في المجتمع. -

الوزارات، وإداراتها، ومجالسها، وقراراتها؛ وانعدام التوعية في القطاع العام  غياب المعايير الدامجة عن هيكليات هذه -
 تجاه قضايا الإعاقة وحقوق وحاجات الأشخاص المعوقين.

 غياب قضايا الإعاقة عن أجندة التنمية المحلية، أو عن معايير الدراسات والإحصاءات العامة أو الاجتماعية الرسمية. -

 ات المعنية بتطبيق القانون ما يضيع الفرص المتاحة أمام تطبيقه.غياب التنسيق بين الوزار -

غياب الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعوقين عن الموازنة العامة، ما يجعل تطبيق القانون في حقوق العمل، التعليم،  -
 الصحة، البيئة الدامجة، والحقوق المدنية والسياسية غير متيسر.

 لومات، وغياب الشفافية عن المعلومات التي تقدمها الوزارات. عدم إمكانية الوصول إلى المع -
 

في الوقت نفسه، تتهاون الدولة في التصديق على "الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم"، وفي 
 مسار الارتقاء بالتشريعات المحلية لتهيئة الأرضية الملائمة لتطبيقها.

 
، iiألف مواطن 400بالمئة من السكان في لبنان، أي ما يقارب  10يعيش الأشخاص المعوقون، الذين يمثلون  أمام هذا الواقع

؛ ويفصل هذا التقديم لحقوق: العمل، التعليم، الصحة، عدم التمييز iiiحالا  من التهميش والإقصاء محرومين من حقوقهم الأساسية
 خاص المعوقين من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.  )التجهيز الهندسي والحقوق السياسية(، وحقوق الأش

مان جميع تطوير القوانين الوطنية لضتفاقية، وعلى الا الطلب من الدولة في لبنان المصادقة فإن التوصيتين الأساسيتين همالهذا 
 إلى حقوقهم.  ات ضرورية لوصولهمحقوق الأشخاص المعوقين ولتشريع سياسات محددة وأخذ إجراء

 
 الحق في التعليم

تفاقية الدولية على حق الأشخاص المعوقين في على حق كل شخص بالتعليم. وتنص الاينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
 التعليم من خلال ضمان نظام تربوي عام دامج. 

(. ولكن القانون نفسه 220/2000اعترفت الدولة اللبنانية بهذا الحق في التشريع الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين )القانون 
 من النظام التربوي العام.  ا  ت جزءسشرع تعليم الأشخاص المعوقين ضمن مؤسسات اجتماعية لي
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أما على مستوى تنفيذ هذا الحق فإن الدولة اللبنانية ما زالت تتبنى سياسة عزل الأشخاص المعوقين الذين هم في عمر التمدرس 
ت من النظام التربوي في لبنان وليس تعليمهم. وهذه المؤسسات ليست جزءا   لداخلي بهدفضمن مؤسسات اجتماعية تعتمد النظام ا

خاضعة لأي رقابة من قبل وزارة التربية. وإن غياب وزارة التربية لا يقتصر على عدم الرقابة بل إن وزارة التربية لم تأخذ 
تنظيم الامتحانات الرسمية للأشخاص المعوقين دورها ومسؤوليتها في تعليم الأشخاص المعوقين بحيث ينحصر دورها في 

 الملتحقين بالمؤسسات الاجتماعية التي لديها برامج تعليم. 
المعوقين في الأشخاص المئة من عدد ة رسمية وعددهم لا يتعدى الواحد في ن بمدارس نظاميأما الأشخاص المعوقون الملتحقو

 مهيل دخولهم إلى المدارس الرسمية ضمن شرط أساسي وهو أن تلتزعمر التمدرس فإن وزارة التربية يقتصر دورها على تس
 هم من ناحية ثانية. هيئة أو جمعية بتقديم الدعم التربوي لهؤلاء التلاميذ المعوقين من ناحية وللمدارس التي تستقبل

ستراتيجية للدمج التربوي للأشخاص المعوقين ولكن ربع سنوات الماضية بتطوير خطة إرة التربية خطوة خلال الأوقد أخذت وزا
 لم يتم تقديم هذه الخطة إلى مجلس الوزاراء ليتم تبنيها والعمل عليها بعد تخصيص ميزانية لتنفيذها. 

نتيجة لهذا الضعف في التشريع وفي التطبيق يعاني الأشخاص المعوقون الملتحقون بمؤسسات اجتماعية للحصول على التعليم 
وأن أسرتهم ووالديهم موجودون لكن شروط  خصوصا   ،وهو العيش في حياة أسرية ،انهم من حقهم الطبيعي الأساسيمن حرم

يار نوع التعليم لأولادهم. كما المؤسسة تفرض فصلهم عن أسرتهم وعزلهم في المؤسسات. وهذا يحَرم الأهل من حقهم في اخت
يلة فترة تعليمهم داخل المؤسسات. هذا بالإضافة إلى حصولهم على تعليم مكانية العيش في مجتمعاتهم المحلية طيحُرمون من إ

 ضعيف الجودة بالمقارنة مع أقرانهم الذين يتعلمون في النظام التربوي العام. 
جتماعية التي توفر فرص التعليم فهم ينحرمون من حقهم الأساسي ما الأشخاص المعوقون غير الملتحقين بهذه المؤسسات الاأ

 حيث لا يوجد مؤسسات اجتماعية مختصة ،م حيث يتم استبعادهم عن المدارس النظامية الموجودة في مجتمعاتهم المحليةبالتعلي
 لديها برامج تعليم للأشخاص المعوقين. 

 ولوية ممارسة حقهم في تربية أولادهم ضمن الأسرة على تعليم أولادهم المشروط بفصله الحالة يختار الكثير من الأهل أوفي هذ
 في المناطق البعيدة عن العاصمة خصوصا   ،أولادهم عن الأسرة. والنتيجة وجود عدد كبير من الأطفال المعوقين غير المتعلمين

 أو عن مَركز البلد. 
هذا الواقع يعود إلى: غياب سياسات واضحة محددة في التشريع لتنفيذ الحق في التعليم من دون انتهاك حقوق أخرى، وعدم أخذ 

 جتماعية الميزانية المخصصة لتعليمالأشخاص المعوقين، عدم تحويل وزارة الشؤون الاتربية مسؤوليتها في تعليم وزارة ال
 الأشخاص المعوقين ضمن مؤسسات اجتماعية إلى برامج تدعم التعليم ضمن النظام التربوي العام وفي مدارس نظامية. 

 
 توصيات

 تربوي عام دامج للأشخاص المعوقين.معوقين في التعليم من خلال ضمان نظام أن تعترف الدولة اللبنانية بحق الأشخاص ال -
معات س الرسمية ضمن المجتأن تأخذ وزارة التربية مسؤولية تعليم الأشخاص المعوقين ضمن النظام التربوي العام وفي المدار -

 المحلية.
وقين على أسس متساوية ن تعليم الأشخاص المعأن تخصص الدولة ميزانية لتحقيق نظام تربوي دامج ومدارس دامجة تضم -

 مع الآخرين.
 

 الحق في الصحة
 

، التغطية الصحية الشاملة، وخدمات إعادة التأهيل على نفقة الدولة، كما اتبع القانون 220/2000على الرغم من إقرار القانون 
، إلا أن واقع حصول الأشخاص المعوقين على الخدمات الصحية 2010كانون الثاني  7بتعميم من وزارة الصحة العامة في 
 ى الصحة في لبنان فإن معايير التغطية متدنية.   يبقى مزريا ، رغم الكلفة العالية عل

التمييز و  قبل الوزارة المعنية بنسب كبيرة، خضوع توفير الحصول على الخدمة للاستنسابية والواسطة وعدم تغطيتها منويلاحظ 
 رة من الأشخاصالواضح في التعامل مع الشخص المعوق أثناء إجرائه للمعاملات المطلوبة؛ ما نتيجته عدم وصول نسبة كبي

العلاج التأهيلي، الفيزيائي، عدم توفير بالإضافة إلى  .ivالمعوقين من حاملي البطاقة إلى هذه الخدمات إلا بعد دفعهم مبالغ طائلة
انعدام وجود أي أثر للتوعية المتعلقة بالخدمات، أو بتأهيل الكادر الطبي تجاه . كما يلحظ إلا بنسب متدنية أو الانشغالي، وغيره،

حاجات الأشخاص المعوقين؛ ما نتيجته عدم قدرة الجسم الطبي من التعامل مع الحاجات المختلفة، ما قد يتسبب بإعاقات مستجدة، 
تشكيل لجنة "الصحة والتأهيل والدعم" من رغم وعلى الأو تعدد العوق؛ ناهيك عن الأذى المعنوي والنفسي والإساءة الإنسانية. 

تفعل ولم تجتمع ولو لمرة واحدة؛ ما يؤشر إلى عدم وجود نوايا جدية لدى الوزارات المعنية لتطبيق  بموجب القانون، إلا أنها لم
 .vالقانون

 
 توصيات
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مل، إجراء مسح طبي شاو علاجات التأهيل في كافة المراكز المتعاقدة مع الوزارة على كافة الأراضي اللبنانية.توفير  -
 وإعاقاتهم واحتياجاتهم.وفق التعريف الدولي، للأشخاص المعوقين 

إلزام المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية بإدراج المعايير الدامجة، سواء على صعيد التجهيز الهندسي  -
 والآلي أو على صعيد أنظمة التواصل.

فية كيوقين وتوعية وتدريب الجسم الطبي والعاملين في المستشفيات في جميع أقسامها تجاه حاجات الأشخاص المع -
 .كافة الظروف التعامل معهم في

 
 الحق في العمل

 ر عمله وفي الحماية من البطالة. خص الحق في العمل وفي حرية اختياينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل ش
مل يتم ععوق الحق في العمل وفي كسب العيش من لكل شخص مأنه الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين على تفاقية وتنص الا

 . ة في سوق عمل دامج ومفتوح، واتاحة إمكانية الوصولاختياره أو قبوله بحري
( بحق الأشخاص المعوقين في 220/2000اعترفت الدولة اللبنانية في التشريع الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين )القانون 

من سوق ض ضافة إلى تشغيلهم في مؤسساتبالإ ،المعوقين في مراكز خاصة بهمالأشخاص العمل. ولكن القانون شرع تشغيل 
كتفى بالتركيز على التوظيف من خلال فرض توظيف نسبة معينة في القطاعين العام والخاص من دون العمل. كما أن القانون ا

 لأشخاص معوقين.لفرض إجراءات وتقديم دعم لجعل سوق العمل ومؤسساته دامجة 
طبيق القانون خصوصا بتوظيف نسبة معينة في القطاعين العام والخاص لغياب أما على مستوى التطبيق فقد عجزت الدولة عن ت

ولغياب برامج إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين  ،أي دعم لمؤسسات العمل لتصبح دامجة مهيئة لتوظيف أشخاص معوقين
 لتمكينهم من وظائف مطلوبة في سوق العمل. 

خاص المعوقين ما زالت تعتمد على دعم مالي من قبل المؤسسة الوطنية شادة التأهيل وتوفير فرص عمل للأكما أن سياسة إع
 وتوفير فرص لهم في مراكز مختصة أو مشاغل محمية.  ،للاستخدام لتأهيل معوقين لوظائف غير مطلوبة في سوق العمل

سبة البطالة س بسبب ارتفاع ننتيجة لهذا الخلل في التشريع وفي الممارسات يعاني الكثير من الأشخاص المعوقين من البطالة لي
جاد يفي المجتمع وإنما لوجود عوائق تشريعية وغياب سياسات تزيل التمييز ضد الأشخاص المعوقين في البحث عن عمل وإ

العمل هو الفقر المدقع والتهميش استبعاد الأشخاص المعوقين عن سوق  نتائج ستمرار فيه. ومن أهمعمل والتقدم إليه والا
 ا من جهة ثانية، فإن القطاع الخاص في لبنان يأخذ مبادرات فردية لتوظيف أشخاص معوقين ولتأهيل مكان العمل.جتماعي. أمالا

هذا الواقع يعود إلى: غياب سياسة واضحة في التشريع لتوفير فرص عمل للأشخاص المعوقين ضمن سوق عمل دامج ومتاح 
سسات العمل لتصبح دامجة قادرة على توظيف أشخاص معوقين، الوصول لأشخاص معوقين، وغياب الإجراءات التي تساعد مؤ

 ولغياب برامج تأهيل وإعادة تأهيل مرتبطة بمتطلبات سوق العمل. 
 

 توصيات
 ومتاح الوصول أن تتبنى الدولة اللبنانية سياسة تأمين حق الأشخاص المعوقين في العمل ضمن سوق عمل دامج مفتوح -

 للأشخاص المعوقين.
الدولة ميزانية لدعم مؤسسات العمل التي أخذت قرار بتوظيف شخص معوق لتمكين هذه المؤسسات إجراء أن تخصص  -

 لمعوق القيام بوظيفته في المؤسسة.التعديلات اللازمة وتوفير الأجهزة المعززة أو البديلة التي تضمن للشخص ا
مل سوق العصحي لتمكين الأشخاص المعوقين من دخول أن تخطط الدولة وتنفذ برامج إعادة التأهيل المهني والإجتماعي وال -

  والحصول على وظائف والاستمرار في وظائفهم.
 

 عدم التمييز )التجهيز الهندسي، الحقوق السياسية(
 

 التجهيز الهندسي  .1
 

المؤسسات العامة والخاصة القيام بالتجهيز الهندسي اللازم بما  انيلزمالاتفاقية الدولية والتشريع المحلي أن من رغم على ال
يضمن استقلالية حركة ووصول الأشخاص المعوقين، إلا أن الوزارات المعنية لم تقم بالإجراءات المطلوبة لذلك ولمّا تصدر 

مدنية ندرة التجهيز الهندسي  مسوحات؛ وviدراسات مدنية إمكانية التجهيز بكلفة متدنيةالمراسيم التطبيقية بعد؛ وقد أظهرت 
بشكل دامج يحترم  2006، ذلك بعدما ضيعت الدولة فرصتها في تجهيز ما دمرته حرب تموز viiللأماكن ذات الاستعمال العام

تضارب صلاحيات الوزارات والإدارات الرسمية المعنية بالتجهيز الهندسي، ما يعيق أي حركة ويعود ذلك إلى  حقوق الإنسان.
غياب أبواب التجهيز الهندسي عن الموازنة العامة للمباني والأماكن العامة والخاصة ذات وكذلك إلى  تطبيق القانون.جدية إلى 
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الاستخدام العام؛ ما يحرم الإدارات المحلية في المناطق من السيولة اللازمة للتجهيز، ويبقيه محصورا  في مبادرات فردية أو 
 مدنية.

 
 توصيات

بالبيئة المبنية الدامجة، بما لا يستثني أيا  من الإعاقات ويجعل  ديلات أساسية تتعلقإدخال تعر تطوير التشريعات عب -
  .البيئة مجهزة للجميع

اعتماد بنود واضحة في الموازنة العامة، ومن ضمن كافة الوزارات لأبواب التجهيز الهندسي، وتكنولوجيا المعلومات  -
 .بصريا، سمعيا  وذهنيا   المساعدة التي يحتاجها الأشخاص المعوقون

 
 الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية .2

طة بواس عامة لبلده إما مباشرة أوينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون ال
ت العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويقتراع انتخابات نزيهة تجرى دوريا وبالا لالية ... من خممثلين يختارون بحرّ 

 السري أو بإجراء يضمن حرية التصويت.
 العامة من خلال ضمانة في الحياة السياسية وفي المشارك ة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهمتفاقيوتنص الا

 لى أسس متساوية مع الآخرين.إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة ع
بحق الأشخاص المعوقين في  ،(220/2000لم تعترف الدولة اللبنانية في التشريع الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين )القانون 

ي نص على إجراءات تساهم ف يهم هذا الحق. ولكن القانونالوقت نفسه لم تنكر عل. وفي المشاركة في الحياة العامة والسياسية
على إجراء تعديلات هندسية لجميع الأماكن المخصصة للاستخدام العام. وهذا، في حال تم تطبيقه، ، حيث نصّ المشاركةتسهيل 

 نتخاب.ل للأشخاص المعوقين إلى أماكن الاقتراع خلال عمليات الايساهم في تأمين امكانية الوصو
 مشاركة الأشخاصَ المعوقين وزير الداخلية لتسهيلأما على مستوى التطبيق فقد صدر مرسوم عن مجلس الوزراء وتعميم عن 

في المشاركة وفي  رسة حقهمالأشخاص المعوقين من ممع ذلك ما زالت المعيقات تمنع الكثير من افي الانتخابات العامة. وم
محلي تمع النتخاب ممثلي المجت. وهذا ينطبق على جميع أنواع الانتخابات العامة أكانت لانتخاب ممثلي الشعب أم لاالتصوي

 نتخاب مجالس النقابات وغيرها. ضمن المجالس البلدية أو في ا
لال المعوقين أو من خالأشخاص هذا الواقع يعود إلى: عدم اعتراف الدولة اللبنانية بهذا الحق ضمن التشريعات الخاصة بحقوق 

لى معوقين إجراءات لوصول الأشخاص العدم أخذ إوعدم تطبيق معايير التكييف الهندسي للأماكن العامة، وتشريعات أخرى، 
 نتخابات، عدم أخذ إجراءات تضمن للأشخاص المعوقين التصويت الحر والسري.المعلومات الخاصة بالا

 
 توصيات

 رين، في الحياة العامة والسياسية.أن تضمن التشريعات حق الأشخاص المعوقين في المشاركة، على قدم المساواة مع الآخ —
 ة الأشخاص المعوقين في عمليات الانتخاب أكان في الترشح أو التصويت.لة اللبنانية معايير دامجة لضمان مشاركأن تعتمد الدو -
 لتصويت باستقلالية وبحرية وبسرية.أن تأخذ الدولة اللبنانية إجراءات تضمن للأشخاص المعوقين ا -
 

 حقوق اللاجئين المعوقين
 حقوق اللاجئين الفلسطينيين المعوقين .1
ة صعبة، يشخصا ، في لبنان، ظروفا  معيشية اقتصاد ين المعوقين، المقدر عددهم بستة آلافمعظم اللاجئين الفلسطيني يعيش

الخاص بحقوق  220/2000فيما لا يسري عليهم القانون . viiiفي المئة 90ونسبة البطالة بينهم  محرومين من معظم الحقوق،
عتمدون بشكل رئيسي في تأمين احتياجاتهم على تقديمات "وكالة غوث وتشغيل الأشخاص المعوقين اللبنانيين، حتى لو طبقّ. وي

 ونروا"، وهيئات دولية أخرى. لأا –اللاجئين الفلسطينيين 
 :صعوبات

في التعليم، ينحصر حق اللاجئين الفلسطينيين المعوقين من الحصول على التعليم الأساسي الرسمي في الاعتماد على مدارس 
باعتبارهم أجانب، وهي لا تتمكن من تطبيق الدمج التربوي لا من حيث المنهاج، أو تعامل الجسم التعليمي مع "الأونروا" 

 الاحتياجات، أو البيئة المكانية، مع ملاحظة أن هذه المدارس مستأجرة، ومعظمها لم يبن كمدرسة.
المناسبة باعتبارهم أجانب، ويحصلون على ما تقدمه في الصحة والتأهيل، يتم حرمانهم من الإفادة من الخدمات الصحية الرسمية 

نروا" وبعض الجمعيات الأهلية، وهي خدمات ضعيفة ومبعثرة وغير مستدامة. كذلك فإن برامج الوقاية والتأهيل لا تملك و"الأ
على هذه  ىقد، ويطغلق بالوضع القانوني المعالموارد المناسبة للاستمرارية، والعمل على مستوى التنمية الشاملة، لأسباب تتع

 البرامج طابع العمل الإغاثي المؤقت.
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في العمل، يحرمون بموجب قرارات وزارية وقوانين صارمة، ومشددة مفروضة على الفلسطينيين عموما ، من معظم الوظائف، 
 ومن الحصول على فرص عمل مما يزيد عبء الإعاقة.
ن من حق التملك خارج المخيمات، فيما يعيشون ظروفا  مزرية داخلها في البيئة والسكن، يحرم اللاجئون الفلسطينيون في لبنا

 ينعدم فيها التجهيز الهندسي. 
 

 توصيات
منع وحظر جميع أشكال التمييز تجاه اللاجئين الفلسطينيين المعوقين، وضمان تمتعهم بفرص متكافئة للمشاركة في حياة  -

 عليهم. 220/2000اجتماعية اقتصادية كريمة؛ مع ضمان سريان القانون 
عدم اعتبار اللاجئين الفلسطينيين كأجانب في المؤسسات التربوية والتعليمية الرسمية اللبنانية، ومعاملتهم بالمثل على قدم  -

 المساواة مع المتعلمين والمتدربين اللبنانيين في تلك المؤسسات.
دمات الصحية وخدمات التأهيل، المتوفرة في المؤسسات التقديمات والخطينيين المعوقين الإفادة من السماح للاجئين الفلس -

 فيد منها الأشخاص المعوقون اللبنانيون.ستالصحية الرسمية، التي ي
إلغاء القرارات غير العادلة بحق اللاجئين الفلسطينيين المعوقين المتعلقة بحرمانهم من عدد كبير من الوظائف، والسماح لهم  -

 لأشخاص المعوقين اللبنانيين.بالعمل على قدم المساواة مع ا
المبادرة فورا  إلى إعادة إعمار مخيم نهر البارد دامجا  وفق معايير تحترم حاجات الأشخاص المعوقين، ووفق الدراسات  -

 الهندسية المدنية الدامجة التي برهنت على إمكانية ذلك.
ينية، و"الأونروا"؛ تعمل على إدارة شؤون اللاجئين إنشاء هيئة عليا تضم ممثلين عن الحكومة اللبنانية، السلطة الفلسط -

 الفلسطينيين المعوقين في لبنان، وتأمين حقوقهم.
 

 حقوق اللاجئين السوريين المعوقين .2
، ولا يخلو أي قضاء فيه من اللاجئين ixتحول لبنان خلا السنوت الأربع الماضية إلى البقعة الأكثر تركزا  للاجئين في العالم

عدد  رالذين زاد عدد المسجلين منهم في لوائح "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" عن مليون ومئتي ألف، فيما يقُدالسوريين، 
الذين لم يتسجلوا بنحو مليون شخص. غالبية اللاجئين من الأطفال والنساء، فيما تزيد نسبة الأشخاص المعوقين بينهم عن عشرة 

 ين في الحرب.في المائة، وبينهم عدد كبير من المصاب
في الإحصاء، تعتبر استمارة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، استمارة غير متخصصة، لا ترصد نوع الإعاقة ودرجتها، وتعتمد 

 بدرجة كبيرة على أقوال اللاجئين أنفسهم )الإعاقة والحاجات( وليس على ملاحظة متدربين متخصصين.
جئون من البرامج التعليمية البديلة، في ظل عشوائية تقدم عبرها الخدمات التعليمية في التعليم، يحُرم الأطفال المعوقون اللاو

 الرسمية والتعاقدية حيث يتركز اللجوء، وذلك بسبب غياب التجهيزات الملائمة، والمنهاج المكيف، والكادر التعليمي المدرب.
شفاء وعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية إلى حدودها في الصحة والتأهيل، تم تقليص الميزانيات التي تغطي الطبابة والاست

 الدنيا تدريجيا  خلال السنة الماضية، فيما لم تلحظ التقارير الدورية أعمال تأهيل متخصصة للأشخاص المعوقين.
 مانحة.في العمل، يحُرم اللاجئون من العمل، فيما يعتمدون على المساعدات المالية والعينية التي تقدمها لهم الجهات ال

في الإيواء والسكن، يعيش معظم اللاجئين المعوقين في مخيمات عشوائية تنعدم فيها التجهيزات الهندسية. فهم رهائن مراكز 
 إيواء مرتجلة أو مخيمات تفتقر إلى الحدود الدنيا من معايير السلامة والنظافة. 

 
 توصيات

الإضافية للاجئين المعوقين وفق استمارات متخصصة وموحدة، من قبل في الإحصاء، تحديد درجة الإعاقة ونوعها والحاجات  -
 فرق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجمعيات والمنظمات الشريكة.

في التعليم، ضمان وصول ومشاركة الأطفال المعوقين اللاجئين في البرامج التعليمية الرديفة، عبر تكييف المناهج تدريجيا  من  -
 لى العليا.الصفوف الدنيا إ

اعتبار الأشخاص المعوقين أولوية فعلية، في ضمان حق وصولهم إلى المراكز الطبية التي تتعاقد معها المفوضية وتقديم العلاج  -
 الملائم لهم.

 في العمل، تأهيل اللاجئين المعوقين ضمن برامج متخصصة، لاسيما أولئم الذين استجدت لديهم إعاقات جراء الحرب. -

يواء وفق آلية التجهيزات الهندسية المتحركة، لضمان حق وصول الاج  المعوق إلى الخدمات بالتساوي مع تجهيز أماكن الإ -
 اللاج  غير المعوق. 
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